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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  المسالة الاولي إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان هل يوجب إجمالًا أم لا؟ 
الكلمات المفتاحية: المسالة-الاولي إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان هل يوجب إجمالًا أم لا؟ 
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  المسالة الاولي إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان هل يوجب إجمالًا أم لا؟ 
II. موضوع المقالة 
المسألة الأولى وهي: إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان هل يوجب إجمالًا أم لا؟ 
ومثال ذلك: قوله تعالى: {ﮃ ﮄ ﮅ } [النساء: 23]، وقوله تعالى: {ﭑ ﭒ ﭓ } [المائدة: 3] فإنه أضاف الحرمة إلى ذات الأم، وذات الميتة، والتحريم حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يتعلق إلا بالأفعال، وقد اختلف في مثل هذا هل هو مجمل أو لا؟ والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه لا إجمال فيه، وخالف في ذلك بعض من الحنابلة والشافعية والأكثر من الحنفية، واستدلَّ الأولون القائلون بأنه ليس فيه إجمال بأن تحريم العين غير مراد؛ لأن التحريم إنما يتعلق بفعل المكلف، فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يُقدر الفعل المقصود منه.
ففي المأكولات يُقدر الأكل، وفي المشروبات يُقدر الشرب، وفي الملبوسات يُقدر اللبس، وفي الموطوآت يُقدر الوطء، فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف، فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها.
قال ابن التلمساني: "والمحققون يرون أنه ليس بمجمل، ويعينون المضمر بالعرف والسياق؛ لأن العرف والسياق يدلان على أن المضمر هو المعنى المقصود من الأم وهو الاستمتاع، ومن الميتة وهو الأكل".
والقائلون بأنه مجمل يرون أنه لما استحال تعلُّق التحريم بالأعيان وجب أن يُضمر في الكلام ما يصح أن يتعلق به التحريم، وإذا تعيَّن الإضمار فإما أن يُضمر به الجميع وهو باطل؛ لأن الإضمار على خلاف الأصل، فلا يُضمر إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة، والضرورة لا تدعو إلا إلى ما لا يتم الكلام إلا به، ولا تدعو إلى الجميع، وإنما يُضمر البعض.
والبعض المضمر إما معين أو غير معين والمعين باطل؛ لأنه ترجيح من غير مرجح باستواء جميع الأفعال، وإذا بطل أن يكون الفعلالمضمر معينًا؛ وجب أن يكون غير معين، وحينئذ يكون اللفظ مجملًا. 
والجواب على هذا الاستدلال: أن المرجح موجود وهو العرف، فإنه قاضٍ بأن المراد ما ذكرنا، ولأن الصحابة احتجُّوا بظواهر هذه الأمور، ولم يرجعوا إلى غيرها، فلو لم تكن من المبين لم يحتجوا بها.
والتحريم المضاف إلى العين عام؛ لأنه إذا احتمل أمورًا متعددة؛ لم يدل الدليل على تعيين شيئًا منها، قُدرت كلها؛ لأن حملها على بعضها ترجيح من غير مرجح، وهذا اختيار القاضي، وابن عقيل، والحلواني، والفخري، وغيرهم، وقدمه ابن مفلح، وذكره أبو الطيب عن قوم من الحنفية.
قال ابن العراق: "لا إجمال في قوله: {ﮃ ﮄ ﮅ } [النساء: 23]، لأن العرف دلَّ على التعميم، فيتناول العقد والوطء". وقال في العام: "العرف دلَّ على المراد تحريم الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء ومقدماته". واختار أبو الخطاب والموفق بن قدامة، والمالكية، وجماعة من المعتزلة انصراف إطلاق التحريم في كل عين إلى المقصود اللائق بها؛ لأنه المتبادر لغة وعرفًا.
وقيل: لا عموم له أصلًا، وتوصف العين بالحل والحرمة حقيقة على الصحيح من مذهب الحنابلة، ومذهب الحنفية. نقله الدرماوي عنهم في كلامه على الرخصة. وقال التميمي والشافعية: "وصف العين بالحل والحرمة مجاز"، وردَّه ابن مفلح وقال: "بل توصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا، ومباحة لوصفها بطهارة، ونجاسة، وطيب، وخبث، فالعموم في لفظ التحريم".
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